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الاتفاقيـة المذكـورة أصبحت ذا
قـوة دستوريـة وأعطت لـلمرأة

الريفية المكانة المطلوبة.
تحرير المرأة يبدأ بالرجل

لا ينكـر أن عـدم المـسـاواة بين
المـرأة والـرجل مـوضـوع تمتـد
جــــذوره إلى حقـب زمـنـيـــة
بـعيـدة، وتــرسخـت أفكـاره في
أعــراف وتقـــاليــد الــشعــوب،
وفرضت على الرجل أنماط من
التفكير تنـال من مكانـة المرأة،
ودفعـته إلى سلــوك يـضعهــا في
مرتبـة أدنى مـن مرتبـته. لذا
فقد ألزمـت النصوص الـدولية
الـدول باتخاذ التـدابير المناسبة
لتغـيير الأنمـاط الاجـتمـاعيـة
والـثقــافيـة لـسلـوك الــرجل
والمرأة ، بهـدف تحقيق القـضاء
علـــى الـتحـيـــزات والعـــادات
والأعـراف والممارسـات الأخرى،
القائمة عـلى الاعتقاد بكون أي
من الجنـسين أدنى أو أعـلى من
الأخر. والقـضاء على أي مفهوم
نمـطـي عن دور الــرجل ودور
المرأة في جميع مراحل التعليم،
بجمـيع أشكــالـه، عن طــريق
تـشجيع التعليم المختلط وغيره
من أنـواع التعليم، التي تـساعد
علــى تحقـيق هــدف تحــريــر

المرأة.
لـذا يكون لزامـاً على الرجل أن
يقـــر أولًا، أن للـمـــرأة الحق في
التمـتع بكافـة حقوق الإنـسان،
ولها شخصية قانونية مستقلة،
وان ذلك الحق نفـسه ثــابت في
وقـت الحـــرب والــسلـم، ولهـــا
الأهليـة القـانــونيـة الكـاملـة
كإنسان، وتلك الأهلية تسمح لها
في الوصـول إلى كافـة المؤسـسات
القانونية لبيان حقها في الدفاع
عن نفـسهــا، والحصــول علـى
الـتعــويــض اللازم في حــالــة
تعــرضهــا للـضــرر. ولغــرض
الوصول إلى ذلك لابد من القيام
والمبـادرة إلى إزالة الحواجز التي
تعترض سـبيل المــرأة للتـمتع
بحقـــوقهــا، وأن يــســاهـم مع
الآخـــرين بـــالتـثقـيف بـتلك
المـواضيع، وأن يدفع بالدولة إلى
إيجاد التـشريعـات اللازمة التي
تعدل النـصوص القانونية التي
تحول دون حـصول المـرأة على
حقهـا، وأن يكون هـو )الرجل(
المبــادر إلى تنـفيـذ الـتعهـدات
الـواردة بشـأن المـرأة الـواردة في
ميثـاق الأمم المـتحدة والإعلان
العـالمي لحقوق الإنـسان، والعهد
الــدولـي لـلحقــوق المــدنـيــة
والـسيــاسيـة، والعهـد الــدولي
لـلحقــوق الخــاص بــالحقــوق
الاقـتصـاديـة والاجـتمــاعيـة
والـثقــافيـة، وكـل النـصـوص
الدولـية الخاصـة بحقوق المرأة،
كحق المـــرأة في الــشخـصـيـــة
القـانـونيـة، وحقهـا في احترام
حـيـــاتهــــا ،وحقهـــا في عـــدم
الـتعرض للاسترقـاق، والحقوق
الــزوجيــة للمــرأة، وحقهـا في
المــشــاركــة في إدارة الــشــؤون
العامـة. لذا فإن هـذه النصوص
الدولـية الـتي أصبحت لهـا قوة
دستـورية ألـزمت الـرجل بـها،
لــذا فــإن البــدايــة له في هــذا
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العـراقية للمـرحلة الانتقـالية
فـأن الـعنف ضـد المـرأة يعـتبر
محــرمـــاً وبكـل أشكـــاله، وأن
مخــالفــة تلـك الأحكــام أمــر

يوجب العقاب.
المرأة الريفية

إذا كانت المـرأة قد عـانت كثيراً
جـراء التمييـز بصفتهـا امرأة،
فــإن المــرأة الــريـفيــة عــانت
مــرتين، الأولى كــونهـا امـرأة،
والثـانيـة كونهـا ريفيـة، الأمر
الذي جعـل المنظمـات الدولـية
وعلـى أعلـى المـستـويـات تـولي
المرأة الاهـتمام المـطلوب، وذلك
بـوضع شـروط متـسـاويـة، في
التــوجيه الــوظيفـي والمهني،
والالتحاق بالدراسة والمؤسسات
الـتعـليـميــة، وعلــى اخـتلاف
فئاتهـا في الريف أو الحضر. كما
كلـفت النصوص الدولية الدول
كــافــة أن تـضع في الاعـتـبــار
المشـاكل الخـاصـة التي تـواجه
المـرأة الـريفيـة والأدوار المهمـة
التي تؤديها، بصفتها منتجة في
الحقل وربـة بـيت وأمـأ، فـهي
تتـمكن من توفير أسباب الحياة
الاقـتصـاديـة لأسـرتهـا، بمـا في
ذلك قطـاعـات الاقـتصـاد غير
النقـديــة. كمـا أن الـنصـوص
الـدوليـة تـطلب من الـدول، أن
تتخذ التـدابير المناسبة للقضاء
علـى الـتمـييـز ضـد المـرأة في
المنـاطق الـريفيـة، وتكفل لهـا
سبل المـساواة مع الـرجل. فقد
نـصـت الفقـــرة )2( من المــادة
)14( من اتفـاقيــة القضـاء علـى
كافـة أشكال التميـيز ضد المرأة
وهي بخـصوص المـرأة الريفـية

ودورها:-
أ -المـشـاركــة في وضع وتـنفيـذ
التخطيـط الإنمائي على جميع

المستويات.
ب -الـــوصـــول إلى تـــسهـيلات
الـعنايـة الصحيـة الملائمـة، بما
في ذلك المعلـومـات والـنصـائح
والخـدمـات المتعلقـة بتنـظيم

الأسرة.
ج ـ-الحصـول على جمـيع أنواع
التــدريب والـتعلـيم الــرسمي
وغير الـرسمي، بمـا في ذلك مـا
يـتــصل مــنه بمحـــو الأمـيـــة
الـــوظيـفي ، وكــذلك الـتمـتع
خصـوصـاً بكـافـة الخـدمـات
المجـتمعيـة والإرشـاديـة، وذلك
لــتحقـيق زيـــادة كفـــاءتهـــا

التقنية.
د -تـنظيـم جماعـات المسـاعدة
الـذاتية والتعـاونيات، من أجل
الحصـول على فرص اقتصادية

مكافئة لفرص الرجل.
ه ـ-المشـاركة في جميع الأنـشطة

المجتمعية.
و -فــــرص الحــصــــول علــــى
الانتماءات والقروض الزراعية
وتــــسهــيلات الــتــــســــــويق
والتـكنـولــوجيــا المنــاسبـة ،
والمـساواة في المعاملـة في مشاريع
إصـلاح الأراضـــــي والإصـلاح
الـــزراعي، وكــذلك مـشــاريع

التوطين الريفي.
ز -الـتمـتع بظــروف معيـشيـة
مـلائمة، ولا سيـما فيمـا يتعلق
بـالإسكـان والمـرافق الـصحيـة،
والإمــداد بــالمـــاء والكهــربــاء
والنقل والمـواصلات. ولـذا فـإن
هذه النـصوص التي جـاءت بها

النصوص الدولية وحقوق المرأة في قانون إدارة الدولة

حق في الحـرية وفي الأمـان على
شخصه(..

اعتمدت الجمعية العامة للأمم
المتحدة الإعلان العـالمي للقضاء
علـى العنف ضـد المـرأة، لـسنـة
1993 والـــذي عـــرّف العـنف ضـــد
المرأة بـأنه )العنف القـائم على
أساس الجـنس الـذي يسـفر، أو
مـن المحـتـمل أن يــسفــر، عـن
الأذى الـبــدنـي أو الجـنـسـي أو
النفـسي أو المعـانـاة بـالنـسبـة
للـمرأة، بمـا في ذلك التهـديدات
بمـثل هذه الأفـعال أو القـسر أو
الحـــرمـــان الــتعـــسفـي مـن
الحرية، سـواء حدث في الشؤون
العـامـة أو الشـؤون الخـاصـة في

الحياة(.
والعنف ضد المرأة له أنواع عدة
.  فهو قـد يكون عنـفاً جسـدياً
أو نفسيـاً أو عنفاً جـنسيـاً، بما
في ذلك الاغـتـصــاب، وحـتــى
اغـتصـاب الـزوج لــزوجته، أو
الزواج القسري، وحالات القتل،
وختـان الإنـاث، والفعل المـؤدي
إلى التـشويه الجسـدي، أو إجبار
المــــرأة علــــى الإجهــــاض، أو
الاعتـداء علـى الـسجينـات من
النـسـاء، وقـد يمتــد العنف إلى
الأطفــــال مـن الإنــــاث داخل

الأسرة.
ولـــذا وبمـــوجـب الــصكـــوك
الدوليـة الخاصة بـالقضاء على
العـنف ضــد المــرأة، فـــإن تلك
النـصــوص تلــزم الحكـومـات
باتخـاذ التـدابير اللازمـة، التي
تحــول دون استـعمــال العـنف
ضد المـرأة وبكافـة أشكاله. وأن
تـلك الـنـصـــوص تعـتـبر مـن
النصوص القانونية الآمرة وأن
تتم تلك التـدابير التي تتخذها
الحكـــومـــة بـــالـتعـــاون مع
المنـظمـات الخـاصــة بحقـوق
الإنـسـان، وقـد يـصل الأمـر إلى
اتخاذ التدابـير ضد الدولة التي
تمـتــنع عـن تــطـبـيـق تلـك

النصوص.
علـيه واسـتـنـــاداً لمـــا تقـــدم
وبمـوجب قـانون إدارة الـدولة

وجـوب:- )اتخاذ جميع التدابير
المناسبـة بما في ذلك التـشريعي
منها لتغيير أو أبطال القائم من
القـوانـين والأنظمـة والأعـراف
والممارسـات التي تشكل تمـييزاً

ضد المرأة(.
وحيـث أن جريمـة غسل الـعار
تشكل تمييزاً ضد المرأة، وحيث
أن قانـون إدارة الدولة العراقية
للمـرحلــة الانتقــاليــة أرتفع
بنص تلك الاتفاقـية من النص
القـانــوني إلى مـستـوى الـنص
الـدستـوري، ولكـون النـصوص
الـدستـوريـة لهـا علـويـة علـى
بقيـة الـنصـوص، وعلـى وفق
المبـادئ العامـة التي تقـول بأن
تعــارض النـص القـانــوني مع
النـص الدستـوري يوجـب إلغاء
الـنــص القـــانـــونــي لعـــدم
دستوريته، لـذا وعلى وفق هذا
التقـييم، فإن القتل غسلًا للعار
لا يـشكل والحـالـة هـذه عـذراً
مخففاً لمرتكبه، ويحاكم الفاعل
عـن ذلك عنـد القيـام بــالقتل
بـوصفهـا جريمـة قتل عـادية

خالية من العذر المخفف.
منع العنف ضد المرأة

الحـق للـمــــرأة في أن تعـيـــش
حياتـها بشكل محترم، ويجب أن
لا تــتعـــــرض للــمعـــــاملــــة
الـلاإنسـانيـة أو المـهينـة، وأن لا
تــواجه التعـذيب. وقــد كفلت
الصكـوك الدوليـة حق المرأة في
هـــذا الجـــانـب، ابـتـــداءً  مـن
الإعلان العالمي لحقـوق الإنسان
)المادة الثـانية( والعهـد الدولي
للحـقوق المـدنيـة والسـياسـية،
الـذي ينص في مـادته )6( عـلى
الحق في الحـيـــاة حق لازم لـكل
إنـسان، وعلى القـانون أن يحمي
هـذا الحق، ولا يجـوز حـرمـان
أحد من حيـاته تعسفـاً، كما أن
المادة )7( مـنه تنص علـى عدم
جواز إخـضاع أحـد للتعـذيب،
ولا للـمعـــاملـــة أو العقــوبــة
القـاسيـة والإنسـانيـة، أو الحط
من الـكرامـة...(. كمـا إن المادة
)9( منه تنص علـى :- )لكل فرد

أطفـالها، والـفاصل بـين الطفل
والـذي يليه. وفي الحصـول على
المعلومـات والتثقيـف والوسائل
الكفيلـة بتمكينهـا من ممارسة

هذه الحقوق.
و- نفـس الحقوق والمـسؤولـيات
فيما يتـعلق بالولايـة والقوامة
والــوصــايـــة علـــى الأطفــال
وتـبنيهـم، أو ما شـابه ذلك من
الأعـــراف حين تــوجــد هــذه
المفـاهيم في التـشريع الـوطني.
وفي جمــيع الأحــــوال يـكــــون
لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول.
ح- نفس الحقوق لكلا الزوجين
فيمــا يتعلـق بملكيـة وحيـازة
الممـتلكـات، والإشـراف عـليهـا،
وأدارتهــا والتـمتع والـتصـرف
بها، سـواء بلا مقابـل أو مقابل

عوض.
إلغاء الأعذار القانونية
المخففة )لجريمة غسل

العار(
تنص الـفقرة )1( مـن المادة 128
من قـانـون العقـوبـات علـى أن
)الأعذار أما أن تكون معفية من
العقوبة أو مخـففة لها، ولا عذر
إلا في الأحـــوال الـتي يعـيـنهـــا
القــانــون. وفـيمــا عــدا هــذه
الأحــوال يعـتبر عــذراً مخففـاً
ارتكــاب الجــريمـــة لبـــواعث
شريفـة...(. أما المادة )130( من
القانون المذكور فقد نصت على
مــا يلي:- )إذا مـا تـوفـر عـذر
مخفـف في جنـايــة عقـوبـتهـا
الإعــدام نــزلـت العقــوبــة إلى
السجن المـؤبد، أو المـؤقت، أو إلى
الحبـس الذي لا تقـل مدته عن
سنـة، فـإن كــانت عقــوبتهـا
السجن المـؤبد أو المـؤقت نـزلت
إلى عقوبة الحـبس الذي لا تقل
مدته عـن ستة أشـهر. كل ذلك
مـــا لم ينـص القــانــون علــى

خلافه(.
وحـيـث إن المـــادة الـثـــالـثـــة
والعـشـريـن من قـانـون إدارة
الـدولـة العــراقيــة للمـرحلـة
الانتقالـية، قد أقـرت بالحقوق
المنصـوص عليـها في المعـاهدات
والاتفـاقيـات الدولـية وغـيرها
من وثائق القانون الدولي، التي
وقعها العـراق، أو انضم إليها، أو
غيرهـا التي تعد ملزمة له وفقاً
للقـانـون الــدولي. وحـيث أن
الـعراق قد صادق علـى اتفاقية
القـضــاء علــى كــافــة أشكــال
الـتمييـز ضد المـرأة، وحيث أن
الفقــرة )و( من المــادة )2( من
تـلك الاتفـــاقيـــة تنـص علــى

والــرضــاعــة، وأن يـتخــذ من
الـسبل والإجـراءات الـسلـيمـة
للـتربيــة العــائـليــة بــوصف

وظيفتها تلك.
إن هـذا الفهم لوظيفـة الأمومة
والإدراك لهــا، يتـطلب إحـداث
تغـيير كبير في الـدور التقـليدي
للـرجل وكـذلك لـدور المـرأة في
المجـتمع، وأن يـتم ذلك الإدراك
بشفافية تامة، القصد منه أولًا
وأخيراً مـصلحـة الـطفل، أي أن
مــشـــاركـــة المـــرأة والـــرجل
والمجتمع تـدور وجوداً وعـدماً
مـع مصلحــة الطفل وتـربـيته
وتنشـئته، )الفقرة ب مادة )5(
من اتفاقيـة القضاء علـى كافة

أشكال التمييز ضد المرأة(.
الحق في عقد الزواج ومبدأ

المساواة 
للمـرأة والرجـل عند بلـوغهما
سن الزواج أن يتزوجا من أجل
تـأسيس أسـرة، وأن يتم الزواج
بـرضا الطـرفين من دون إكراه
مـن أحــد، وأن يـتـم تــسجـيل
الزواج حسب القانون. والأسرة
حـسب منطـوق المادة )23( من
المعهد الـدولي للحقوق المـدنية
والـسيــاسيــة هي:- )الـوحـدة
الجزئيـة الطبيعيـة والأساسية
في المجتـمع، ولهــا حق الـتمـتع
بحـمايـة المجتمع والـدولة(، ولا
بأس هنـا من ذكر أحكـام المادة
)16( من اتفـاقيــة القضـاء علـى
كافـة أشكال التميـيز ضد المرأة
الــتي اعــتــبرت جـــــزءاً مــن

القانون:-
لمادة 16

تتخـذ الـدول الأطــراف جميع
التـدابير المناسـبة للقضـاء على
الـتمـييـز ضـد المـرأة في كـافـة
الأمــور، المـتـعلقــة بــالــزواج
والعلاقـات العــائليـة وبـوجه
خــاص تــضمـن، علــى أســاس

المساواة بين الرجل والمرأة:
أ- نفس الحق في عقد الزواج.

ب- نفـــس الحق في حــــريــــة
اختيـار الـزوج وفي عـدم عقـد

زواج إلا برضاها الحر الكامل.
ج- نفس الحـقوق والمسـؤوليات

أثناء الزواج وعند فسخه.
د- نفس الحقـوق والمسـؤوليات
بوصفهمـا أبوين، بغـض النظر
عن حــالتـهمــا الــزوجيــة في
الأمور المتعلقـة بأطفـالهما، وفي
جميع الأحـوال يكـون لمصلـحة

الأطفال الاعتبار الأول.
هـ- نفـس الحقـوق في أن تقـرر
وبحريـة وإدراك للنتـائج، عدد

بالحقـوق المدنيـة والسيـاسية،
المـصادق عليه بالقـانون المرقم
193 لــسـنـــة 1970، المـنــشـــور في
جـريـدة الـوقــائع العــراقيـة
بـــــــــــالـعــــــــــــــــــــدد 1927

وتـــــــــــــــــاريخ 1970/10/7.
4- الاتفـاقيـة الـدوليــة للقضـاء
على جميع أشكال التمييز ضد
المرأة، المصـادق عليها بـالقانون
رقم 66 لسـنة 1986، المنـشور في
جـريـدة الـوقــائع العــراقيـة

رقــــم 3107 في 1986/7/2.
5- الاتفـاقيـة الـدوليــة للقضـاء
علـى جمـيع أشكـال الـتمـييـز
الـعنـصــري، والمـــوقع علـيهــا

العراق بتاريخ 1980/11/10.
6- الاتفـاقية الـتكميليـة لأبطال
الـرق وتجارة الرقيق والأعراف
والممـارسـات الـشبيهـة بـالـرق،
المصادق عليهـا من قبل العراق

بالقانون رقم 72 لسنة 1966.
ونـأتي بـشيء مـن الإيجاز عـلى

تلك الحقوق وكما يلي:-
الأمومة وظيفة اجتماعية

أن المطـالبـة بالـتنميـة التـامة
والكــاملــة لأي بلــد، لا يمـكن
تـصـــور وجـــودهـــا مـن دون
مـشـاركـة أو مـســاهمـة المـرأة
بشكل فاعل، يـتناسب والحجم
الكمي والموضوعي لها، وأن تلك
المساهمـة تأخذ اتجاهين. الأول
يهـدف إلى رفاه وسعـادة الأسرة،
والثـانـي تنـميـة المجـتمع، ولا
ســـبـــيـل إلى ذلــك مـــن دون
الاعتراف لهــا بــالحقـــوق التي
جـاءت بهـا المـواثيق الـدوليـة،
وكذلـك النصـوص القـانونـية
الوطنية، لأن عدم الاعتراف لها
بـتلك الحقـوق يـعني دون شك
تغليـب أسبـاب الـتمـييـز ضـد
المـــرأة، ذلك الـتمـييــز الــذي
يعـرفه فقـهاء القـانون الـدولي
بأنه:- )التفـرقة أو اسـتبعاد أو
تقييد يتم على أساس الجنس،
ويكـون من آثـاره، أو أغـراضه،
تــوهـين أو إحـبــاط الاعـتراف
للـمــــرأة بحقـــوق الإنــســـان
والحريات الأساسية، في الميادين
الــسيـــاسيـــة والاقتـصــاديــة
والاجـتمــاعيــة والـثقــافيــة
والمدنـية، أو في أي ميـدان آخر،
أو تـوهـين أو إحبـاط، تمـتعهـا

بهذه الحقوق أو تمتعها بها(.
وعلـى وفق النـصوص الـدولية
تلك فــإن الأمــومــة وظـيفــة
اجـتمــاعيــة، كــون تــربيــة
الأطفـال وتنشـئتهم مسـؤولية
مــشتركـــة بين الأبــويـن، من
خلال الإدراك والـوعـي لمسـألـة
المسـاواة الكـاملـة بين الـرجل
والمـــرأة، إضـــافـــة إلى اشـتراك
المجـتــمع والــــدولــــة في تلـك
الـوظـيفــة، المتـمثـل بتــوفير
الخدمات الاجتماعـية المساندة
واللازمــة، لتـمكين الـوالــدين
بين الجـمع بـين الالتــزامــات
العــائليــة، وبين مـســؤوليـات
العـمل والمـشــاركــة في الحيــاة
العامة، وذلك بتشجيع تأسيس
المـرافق التي تهـدف إلى تقـديم
خـدمـاتهـا للأطفـال، وتـنميـة
المـؤَسـس منهــا، وتفعيل دوره،
إضـافة إلى المـسؤوليـات الأخرى
بشأن مـا يتعلق برعـاية المرأة،
أثـناء الحـمل والولادة ومـا بعد
الــولادة، وتــوفـير الـتغــذيــة
الكــاملــة في مــرحـلتي الحـمل

إن الأمـــر اللافـت للـنـظـــر في
قـانون إدارة الـدولة هـو أحكام
المـادة الثـالثـة والعشـرين منه،
التي أعـطت لـلمــرأة حقـوقـاً
أخــرى إضــافـــة إلى الحقــوق
الواردة في نصوصه والمشار إليها
أعـلاه، وأن تلك الحقـوق يمـكن
ملاحظتهـا عند مـراجعة نص
المـادة المـذكـور، الـذي يقـول:-
)يجب أن لا يُفسر تعداد الحقوق
المـذكـورة آنفـاً بـأنهـا الحقـوق
الـوحيدة الـتي يتمتع بهـا أبناء
الشعب العراقـي، فهم يتمتعون
بكل الحقــوق اللائقـة بــشعب
حـر له كــرامته الإنـســانيـة،
وبـضمنهـا الحقـوق المـنصـوص
عليها في المعـاهدات والاتفاقيات
الــدوليــة وغيرهــا من وثـائق
القـانـون الــدولي الـتي وقعهـا
العـراق، أو أنضم إليهـا أو غيرها
الـتي تُعــد ملــزمـــة له وفقــاً

للقانون الدولي(.
من ذلك يُـستـنتج، أن الحقـوق
الخـاصـة بحقـوق الإنسـان التي
وردت بالاتفـاقيات والمعـاهدات
المشـار إليهـا في المـادة أعلاه ذات
قـوة قـانــونيـة، تعـادل القـوة
القانـونية لـنصوص الـدستور،
وهي بهـذا الـفهم لهــا علـويـة
قــانـــونيــة علـــى النـصــوص
القـانونـية الـوطنيـة الأخرى.
فــإذا مــا تَعــارض أي مـن تلك
النـصــوص الخــاصــة بحقــوق
الإنسـان مع نص قـانون وطني
فـالأفـضليـة للأول، والقـانـون
الـوطني يكـون موجـباً لـلإلغاء
اعـتمــادا علــى مبــدأ علـويـة
الـنصـوص الـدستـوريـة، ومن
تلـك الحقوق المـستحـبة لـصالح
المــرأة، الـتي لهــا قــوة الـنـص
الـدستوري، والتي نـوردها على
سـبـيل المـثـــال: حق اعـتـبــار
الأمومة وظـيفة اجتماعية، أي
أن الأمومـة لم تعد قاصرة على
الأم وحدهـا وهذا أولًا، أما الحق
الثــاني فهـي الأحكـام العـامـة
المسجلـة للمرأة في عقـد الزواج،
والــذي يـتقــاطـع في أكثــر من
مــــوقع مع الـنـص الـــوطـني.
والثــالـث المتــضمـن إلغــاء كل
النـصــوص القــانــونيــة التي
تتعـارض وحقوق المـرأة، بما في
ذلـك إلغـــاء جمـيـع الأحكـــام
الجزائيـة الوطنيـة التي تشكل
تمييزاً ضد المرأة، أي أن جريمة
غسل العـار تكـون ملغـية عـلى
وفق مـا مـذكـور أعلاه، كـذلك
الحـق في منع اسـتعمـال الـعنف
ضـد المــرأة وبكـافــة أشكــاله.
إضـافــة إلى الحقـوق الخـاصـة
بـالمـرأة الـريفيـة، وكـذلك حق
تحـريـر المـرأة الــذي يبــدأ من

الرجل.
وندرج في أدناه بعض النصوص
الدولية التي اعـتبرت نصوصها
الخـاصة بحقـوق الإنسـان جزءاً
من الــدستـور المــؤقت، وعلـى

الوجه التالي:
1- مـيـثــــاق الأمـم المــتحــــدة،
الُمصـادق عليه من قـبل العراق
بـالقانـون المرقم 41 لـسنة 1945
المنـشـور في جـريـدة الـوقـائع
العــراقـيــة بـــالعـــــــــدد 317

والمؤرخ 1945/11/1.
2- المـيـثـــاق العـــالمـي لحقـــوق

الإنسان الصادر سنة 1948.
3- المـعهــــد الــــدولـي الخــــاص
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هادي عزيز علي

جاء قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية على ذكر الحقوق التي تخص المرأة، فقد تحدثت المادة الثانية عشرة على كون )العراقيون كافة متساوون في
حقوقهم، بصرف النظر عن الجنس والرأي والمعتقد أو القومية أو الدين أو المذهب أو الأصل، وهم سواء أمام القانون، ويمنع القانون التمييز ضد المواطن العراقي
على أساس جنسه .. وقد أوردت الفقرة )ب( من المادة العشرين نصاً بعدم جواز التمييز ضد أي عراقي لأغراض التصويت في الانتخابات على أساس الجنس ..(

إضافة لذلك فأن الفقرة )ج( من المادة الثلاثين من القانون ذكرت نسبة تمثيل المرأة في الجمعية الوطنية، التي لا تقل عن ربع أعضاء الجمعية الوطنية.


